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بلدية - رئيس البلدية - تمثيل البلدية لدى المحاكم.
الموضوع: إبداء الرأي حول المرجع الصالح لتنفيذ حكم صادر بحق بلدية عاليه.


يتولى رئيس البلدية صلاحية تمثيل البلدية أمام المحاكم، وهو بهذه الصفة، يتبلغ القرارات القضائية المبرمة، ويعمل على تنفيذها.

ان رئيس ديوان المحاسبة

بناء على رأي الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/10/1973.

وبعد الإطلاع على ملف القضية تبين:
انه ورد على ديوان المحاسبة بتاريخ 1/9/1973 كتاب رئيس اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية عاليه رقم 653/ص تاريخ 28/8/1973 المتعلق بالموضوع المنوه به أعلاه والذي جاء فيه ما يلي:

نرجو بيان الرأي في القضية المعروضة ربطا والمفصلة مراحلها في كتاب حضرة المراقب العام رقم 25/ص تاريخ 24/8/1973 مع الإشارة ان هذا الموضوع قد سبق وأبدى بموجبه رأيا المستشار القضائي في وزارة الداخلية تحت رقم 9155 بتاريخ 9/7/1973.

وان كتاب المراقب العام المشار إليه جاء فيه ما يلي:

جوابا عن إبداعكم رقم 653 المؤرخ في 30 آب 1973 والمتعلق بطلب التأشير على مشروع القرار الإداري رقم 220 المعاد ربطا مع كامل الملف والقاضي بالموافقة على سند التنازل المقدم من السيد سليم قاسم ابو سعيد عن الفوائد والرسوم وما شابهها وعلى صرف قيمة الحكم العائد له من جراء استملاك العقار الذي كان يشغله في بلدة عاليه وقيمته /10050/ ل.ل. وبعد الإطلاع على الملف ودرسه تبين لنا ما يلي:

في الوقائع:

أولا - بتاريخ 21 حزيران 1959 صدر عن محكمة استئناف جبل لبنان الحكم رقم 761 القاضي بإلزام بلدية عاليه بان تدفع للسيد قاسم ابو سعيد مبلغا قدره /10050/ ل.ل. بالإضافة إلى الفوائد القانونية وثلثي الرسوم والمصاريف اللاحقة والناتج عن اعتراض السيد ابو سعيد على قرار لجنة الاستملاك من اجراء استملاكه لعقار كان يشغله في بلدة عاليه.

ثانيا - تقدم صاحب العلاقة من بلدية عاليه بالمراجعات اللازمة بحيث اصبح الحكم المذكور غير ساقط بعامل مرور الزمن.

ثالثا - تنازل صاحب العلاقة لدى كاتب العدل في عاليه عن جميع الفوائد والرسوم والمصاريف الناتجة عن هذا الحكم وقبل بقبض مبلغ قدره /10050/ ل.ل. رغبة منه بإنهاء هذه القضية بصورة حبية شرط ان يدفع له المبلغ خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التنازل المسجل تحت رقم 2213 في 11 تشرين الثاني 1972.

رابعا - بتاريخ 21 نيسان 1973 اجتمعت اللجنة القائمة بأعمال بلدية عاليه واتخذت مشروع القرار البلدي رقم 104 القاضي بالموافقة على سند التنازل المقدم من السيد سليم قاسم ابو سعيد وعلى صرف المبلغ العائد له تنفيذا للحكم الصادر لصالحه والمذكور سابقا.

خامسا - أحيل الملف إلى المراقبة العامة وبعد درسه على ضوء القانون واعتمادات الموازنة وافقنا على حجز الاعتماد المطلوب وقدره /10050/ ل.ل. على ان يصدق القرار البلدي المتخذ بهذا الشأن من المرجع الصالح وفقا للقانون.

سادسا - أودع الملف بتاريخ 30 أيار 1973 حضرة قائمقام عاليه للتصديق فأحاله بدوره إلى حضرة محافظ جبل لبنان لاجراء المقتضى وبعد خلاف على الصلاحيات بين سلطتي الوصاية الانفتي الذكر أحيل الملف على جانب وزارة الداخلية لبيان الرأي حول الخلاف.

سابعا - بتاريخ 9 تموز 1973 أعطى حضرة المستشار القضائي لدى وزارة الداخلية رأيه حول الموضوع حيث اعتبر:

- ان الحكم القضائي هو مبرم وصالح للتنفيذ وغير ساقط بعامل مرور الزمن.

- ان النفقة المترتبة من جراء هذا الحكم هي من النفقات الإلزامية.

- ان تنازل صاحب العلاقة عن الفوائد والرسوم وما شابهها هو بمثابة من يتنازل عن حق مكتسب غير منازع عليه ولا يخضع لقاعدة تسوية المنازعات والخلافات المنصوص عنها في المادة 68 من قانون البلديات.

ان تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة لا يستلزم صدور قرار بلدي بل ان بوسع رئيس البلدية ان يوافق على التنفيذ شرط وجود اعتماد.

ثامنا - وبتاريخ 13 الجاري واستنادا إلى مطالعة حضرة المستشار القضائي المذكور أعلاه اتخذ رئيس اللجنة القائمة بأعمال بلدية عاليه مشروع القرار الإداري رقم 220 القاضي بالموافقة على سند التنازل المقدم من السيد سليم قاسم ابو سعيد وعلى صرف المبلغ المترتب له من جراء الحكم الصادر لصالحه طالبا من المراقبة العامة لدى البلدية التأشير والإعادة.

في القانون:

ان ما جاء في مطالعة حضرة المستشار القضائي المعطاة بتاريخ 9 تموز 1973 تحت رقم 9155 لجهة نوعية الحكم القضائي وفعاليته.

واعتبار النفقة المترتبة من جرائه من النفقات الإلزامية على البلدية هو صحيح وحق كما وان اعتبار تنازل صاحب العلاقة عن حقه في الفوائد والرسوم وما شابهها لا يخضع لقاعدة تسوية المنازعات والخلافات وبالتالي لا يخضع لأحكام المادة 68 من قانون البلديات وما تحدده من شروط هو أيضا صحيح وحق. الا ان قول حضرته بان تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة لا تستلزم صدور قرار بلدي بل بوسع رئيس البلدية ان يوافق على تنفيذ حكم قضائي مبرم بقرار إداري بمعزل عن المرجع الصالح لعقد النفقة وهو المجلس البلدي قول لم يشاطره الجميع فمنهم من يقول بصوابه ومنهم من يقول ببطلانه.

لذلك،

وبما ان مشروع القرار البلدي رقم 104 المذكور سابقا والمتخذ بهذا الشأن لم يصدق من المرجع الصالح المنصوص عنه في القانون.

وبما ان الاعتماد الذي حجز بالعقد رقم 11 تاريخ 28 أيار 1973 لهذه الغاية يعتبر باطلا وكأنه لم يكن لان الشرط المقرون به لم يتمم.

وبما ان رأي حضرة المستشار القضائي لدى وزارة الداخلية هو رأي استشاري وغير إلزامي وربما جاء مخالفا لرأي ديوان المحاسبة بهذه الشأن مما يورطنا في حال الإيجاب بمخالفة لأحكام القانون.

نرجو التفضل برفع الملف إلى جانب ديوان المحاسبة لإبداء الرأي حول المرجع الصالح في البلدية لتنفيذ الأحكام المبرمة مع بيان طريقة أصول التنفيذ حتى نتمكن من إعطاء المعاملة مجراها القانوني.

بنـــاء عليـــه

بما انه المطلوب الرأي بشأنه هو بيان المرجع الصالح في البلدية لتنفيذ الأحكام المبرمة مع بيان طريقة التنفيذ.

وبما ان الأحكام المبرمة التي لا تقبل طريقا من طرق المراجعة والتي تتعلق بإلزام البلدية بدفع مبلغ من المال كما هي الحال في القضية المعروضة تتضمن عقدا للنفقة بقيمة المبالغ المحكوم بها وبالتالي تشكل مرحلة من مراحل تنفيذ النفقة المنصوص عليها في المواد 54 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية عاليه.

وبما انه إذا كان قانون البلديات يولي المجلس البلدي صلاحية عقد النفقات فانه في القضية المعروضة ليس لهذا المجلس صلاحية في العقد باعتبار ان النفقة الناشئة في الحكم المبرم هي معقودة بموجب هذا الحكم.

وبما انه يستتبع مرحلة العقد المراحل الثلاث التالية: التصفية، والصرف، والدفع،

وبما انه بمقتضى المادة 92 من قانون البلديات يتولى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.

وبما انه يقتضي بصفته هذه، ان يحيل المعاملة المعقودة نفقتها والعائدة لتنفيذ حكم مبرم صادر بحق البلدية، إلى الموظف أو المرجع الذي يتولى تصفية هذه النفقة من ثم يتولى المرجع الصالح لصرف النفقة ودفعها صلاحيته بالصرف والدفع.

وبما انه بالإضافة إلى ذلك فان رئيس البلدية يتولى أيضا بمقتضى المادة 92 من قانون البلديات صلاحية تمثيل البلدية لدى المحاكم، وهو بهذه الصفة يتبلغ القرارات القضائية المبرمة ويعمل على تنفيذها وفقا للأصول التي سبق بيانها.

لهذه الأسباب،

يرى ديوان المحاسبة الإجابة وفقا لما تقدم.

( (
